كان كلامنا المتقدم في إيراد بعض الأدلة الدالة على وجوب الفحص عن الأعلم عند الجهل باختلاف الفتاوى، نحن نجهل باختلاف الفتاوى، فهل هناك أدلة توجب علينا الفحص عن الأعلم من العلماء لتكون فتاواه هي الحجة؟ ذكرنا الدليل الأول والثاني، وخلاصة الدليل الأول كالتالي: أن العامي بمثابة المجتهد في المقام، فكما أن المجتهد لا يجوز له العمل بعمومات الأدلة وبإطلاقاتها إلا بعد البحث عن المخصص والمقيد والحاكم والوارد، كذلك الحال بالنسبة للعامي، لايجوز له أن يعمل بالفتوى التي هي في معرض وجود ما يعارضها إلا بعد البحث عن الأعلم في الاستنباط ليسوغ له الاعتماد على فتواه، الدليل الثاني: أيضاً نحن نعلم أنه في حالات وجود العلم الإجمالي المنجز يجب علينا العمل بالاحتياط بين أطرافه، كذلك في المقام، يعني إذا كنا نجهل بالفتاوى، وهذا الجهل بالفتاوى في مثل المقام يترتب عليه علم إجمالي منجز، ما هو هذا العلم الإجمالي؟ هو أن بعض الفتاوى يعارض بعضها الآخر، ولا نعلم بحجية المعارض إلا بعد البحث عن الأعلم، لكننا في هذا قلنا إن المحقق النائيني (يرحمه الله) قال فقط هذا في المسائل التي تعم بها البلوى، أما في المسائل المستحدثة فقد تكون الفتاوى فقط لبعض الفقهاء، يعني دون أن تبحث من قبل الجميع، وبالتالي لا يجب البحث عن الأعلم في هذه المسائل المستحدثة، ويكتفى بالعمل بفتاوى من صدرت عنه، أو من صدر عنه الرأي في هذه المسألة المستحدثة
الدليل الثالث الذي دلل به على وجوب البحث عن الأعلم عند الجهل باختلاف الفتاوى، نحن مانعلم هذه الفتاوى مختلفة أو غير مختلفة، نجهل الحال، مع ذلك لا يجوز العمل بأي واحدة من هذه الفتاوى إلا بعد الاستقصاء والتنقيب والبحث، هذا الدليل سيأتينا تعرض له، استعراض له، خلاصته: أن الإنسان الجاهل الذي لايعلم إذا جاء يوم القيامة لا يقدر يحاجج الملائكة عندما يسألونه لماذا لم تعمل بالحكم الفلاني، يقول: أنا جاهل، يعني لم أعلم به، لأنه يأتيه الجواب هلا تعلمت، بمعنى أنه يجب تعلم الأحكام الشرعية، يجب العلم بالحلال والحرام، والجهل غير معذر لمن يتمكن من البحث والاستقصاء للوصول إلى الوظيفة الشرعية، فإذن هذا الدليل أيضاً يصدق في مقامنا، نحن نجهل بالاختلاف بين هذه الفتاوى لمجموعة من العلماء، ولا ندري أي واحدة منها هي الحجة، ما نقدر نعمل بأي واحدة دون الفحص، لأن هلا تعلمت، أو الأدلة الدالة على وجوب التعلم تدعونا للبحث عن الأعلم لنستند إلى فتاواه، لأن فتاواه هي الحجة.
هنا إشكال لسيد المستمسك (يرحمه الله)، خلاصة الإشكال كالتالي: يقول: إن هذه الأدلة الدالة على وجوب التعلم غير تامة، هذا الدليل الدال على وجوب التعلم غير تام في المقام، لماذا؟ لأننا نعلم بانتفاء الخطر، من أين؟ نقول هذه الفتاوى التي لم تصل إلينا، يعني المختلفة، هذه ما تشكل خطراً علينا، إما لأنها متحدة فيما بينها، هذه الفتاوى التي لا نعلم بوجود الاختلاف بينها أصلاً هي متحدة، أو أن الفتوى التي نعمل بها
 هي الفتوى أصلاً المنجزة في حقنا، أو أصلاً هي عارضت الفتوى التي نعمل بها، ولكونها مساوية سقطت عن الحجية، فبقت الحجة للفتوى التي عملنا بها.
الماتن يرد على جده ويقول: من قال لك أيها الجد أننا نأمن من الخطر في المقام؟ الحقيقة نحن لسنا بمأمن، لماذا؟ لأنه إذا لم نبحث، صحيح نحن نجهل عند الاختلاف بالفتوى الأعلم بين المفتين، بين هؤلاء العلماء، لكن هذا الجهل لا يعذر، ليس بمعذر، وذلك إذ قد يكون أحد هؤلاء العلماء هو الأعلم، هو الذي فتواه حجة، دون بقية الفتاوى، فمن قال لك إن الفتوى التي لم تصل إلينا قد تكون غير حجة، بل قد تكون هي الحجة، لكونها هي فتوى الأعلم، ومن قال لك إذا كانت فتوى المساوي تسقط عن الحجية، السقوط لعله يريد به هنا يعني نكون مخيرين، لأن التساقط معناه سقوط كلا الفتويين، لعله يقصد العمل بالتخيير (يرحمه الله)..
نقول طبعاً العمل بالتخيير أيضاً لا يتم إلا بعد البحث، ليس مطلقاً، قام الإجماع على جواز العمل بأي واحدة من الفتويين تخييراً إذا تساويا في الفضيلة أو تساووا في الفضيلة إذا كانوا أكثر من اثنين، لكن هنا بما أننا لم نبحث، فنحن على غير علم بأنه أي واحد من هؤلاء هو الأفضل، فلا تكون الفتوى ساقطة، بمعنى أنه لايسوغ لنا الاعتماد على أي واحدة من الفتاوى إلا بعد البحث.
وما قاله سيد المستمسك (يرحمه الله) لا يتم، لماذا؟ لأنه في بعض الأحايين صح نحن قد لا نتعرف على الأعلم، ولكن نبقى جازمين بأن واحداً من هؤلاء هو الأعلم في هذه المسألة التي، أو في بعض المسائل التي فيها الفتوى، وهذه المسائل التي فيها الفتوى والتي يكون واحد من هؤلاء العلماء هو الأعلم، أيضاً يمكن الاحتياط فيها، لايشكل لا عسر ولا حرج، فيجب الاحتياط، بمعنى أنه ما يجوز العمل بأي واحدة من الفتاوى عند الجهل بالاختلاف على نحو التخيير، بل لا يسوغ العمل بأي واحدة إلا بعد البحث، فإن ظهر التساوي كانت صغرى لكبرى صدق الإجماع، يجوز العمل بأي واحدة، وإن بقينا جاهلين للأعلم وكنا نعتقد بوجود الأعلم في ضمن المجموعة تعين الاحتياط.
طبعاً كل هذا يبتني في هذا الدليل على تمامية الدليل الدال (هلا تعلمت) على شموله لهذا المورد الذي نحن فيه، ما هو المورد الذي نحن فيه؟ عندنا مجموعة من العلماء نجهل بوجود الاختلاف بينهم في الفتاوى، ولا نعلم أي هؤلاء هو الأعلم، في هذه المسألة قلنا لا يجوز الرجوع إلى أي واحد منهم إلا بعد الفحص، فإن ظهر لنا بعد الفحص التساوي جاز الرجوع إلى أي واحد، وإن ظهر لنا وجود الأعلم لكنه غير محدد وغير  معين، فإن أمكن الاحتياط تعين، وإن لم يمكن جاز الرجوع إلى أي واحد من هؤلاء العلماء، ولكن بعد الفحص، وليس قبل الفحص.
لكن الماتن يقول: الظاهر أن الاستدلال بهذا الدليل (هلا تعلمت) يعني وجوب الفحص، ليشمل ما نحن فيه في مسألة التقليد وأنه يجب عند الجهل بالاختلاف بين الفتاوى البحث عن الأعلم، الظاهر، الماتن يستظهر، الظاهر أن هذا الدليل لا يتم في المقام، يعني غير تام هذا الدليل، لأن هذا الدليل ليس في مسائل التقليد، هذا الدليل يعني في مسائل الأحكام الشرعية التي يدعها الإنسان، يتركها، ما صلى ما صام، قال أنا ما أدري مثلاً، مثلاً ترك صلاة الصبح، ما يدري أنه يمكن يؤجل، الصلاة ما يدري بتحديد وقت لها مثلاً، (إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً) فكان يجمع بين بعض الصلوات في وقت واحد مثلاً، مثلاً يصلي الصبح والظهرين ظهراً، وهو يجهل الحكم بأن صلاة الصبح يجب على نحو الإلزام أن تؤدى في وقتها، يتصور ما يجب عليه أن يؤديها في وقتها، فلما يأت يوم القيامة، هنا يصدق (هلا تعلمت)، أما صدق (هلا تعلمت) على مسألة ضرورة الرجوع إلى الأعلم عند الجهل بالاختلاف فيعني لا تخلو عن تأمل، نعم قد يستدل في المقام بالإجماع، يقال انعقد الإجماع، كما تقدم، على وجوب الفحص عن 
الأعلم، وهذا الإجماع صادق على ما نحن فيه، يعني عند الجهل بوجود الاختلاف في الفتاوى لايسوغ العمل، لا يجوز العمل بأي واحدة من هذه الفتاوى إلا بعد الفحص والتنقيب، على كل، إذن ظهر لدينا أن الاستدلال على وجوب الفحص عن الأعلم عند الجهل بوجود الاختلاف بين الفتاوى، هذا الاستدلال لا يتم بهذا الدليل (هلا تعلمت)، قد يتم ببعض الأدلة المتقدمة، لكن بهذا الدليل بخصوصه في انطباقه على ما نحن فيه تأمل كما أشرنا.
هنا تتميم أيضاً، عندنا مسائل كما أشرنا، كما تقدم، هناك بعض المسائل المستحدثة، مثلاً الآن من المسائل المستجدة المستحدثة التبرع بالأعضاء، فإذا افترضنا مثلاً أن هذا الفقيه يسوغ يجيز التبرع بالأعضاء، يعني الإيصاء، هذا يوصي بعد موته بأن يتبرع بأعضائه لبعض المحتاجين لهذه الأعضاء، سواءً كان من الأعضاء الرئيسة كالقلب أو من الأعضاء غير الرئيسة كإحدى الكليتين مثلاً، هل يجوز هنا في هذه المسألة لو مثلاً الإنسان علم بوجود فتوى لـ (س)، هذا المجتهد له فتوى في هذه المسألة، خلاصة هذه الفتوى كالتالي أنه يجو التبرع بالأعضاء، أو الإيصاء بالتبرع بأعضائه بعد موته، ولكن هو يعلم (س)، هذا المرجع (س)، وكذلك أيضاً عنده علم بأنه ما فيه أحد يفتي إلا هذا المرجع (س)، بقية المراجع أو من يتصدى للفتوى لم يصدر فتوى في هذه المسألة، فهل يجوز له الرجوع إلى (س) أو يجب عليه الفحص عن المسألة، يعني عن الأعلم في هذه المسألة التي لا يوجد فتوى إلا من غير الأعلم مثلاً، أو من شخص لا يعلم بأعلميته، هل يجوز له الاستناد أو العمل بهذه الفتوى قبل الفحص، أو عليه أن يفحص ويقدم سؤالاً لبقية المجتهدين أن يبحثوا هذه المسألة، وعندئذٍ يتعين عليه الرجوع إلى الأعلم من هؤلاء المجتهدين، هذه المسألة.
المسألة الأخرى: أنه إذا كان هناك مسألة من المسائل ما فيها فتوى، أصلاً لم يصدر فيها أحد من المجتهدين رأياً، هي يعني متروكة، وهو يريد أن يعمل بهذه المسألة، مثلاً، مسألة الصوم، في بعض المناطق التي يستمر الليل مدة طويلة والنهار مدة طويلة، وما فيه فتوى فيها مثلاً، فهل يجب عليه أن يقدم سؤالاً لأحد المجتهدين ليبحث المسألة كي يعمل هذا العامي برأي ذلك المجتهد الذي بحث المسألة وقدم فتوى في هذه المسألة؟ طبعاً في هذه المسألة الثانية بالتأكيد، إذا كانت المسألة محلاً للابتلاء كما إذا كان هو يعيش في إحدى هذه الدول التي يطول ليلها أو نهارها، مدة طويلة بعضها قد يكون بالأشهر، فالظاهر أنه يجب على المكلف تقديم السؤال إلى أحد المجتهدين وينتظر الإجابة على هذا التساؤل ليعمل على وفق رأي هذا المجتهد، وأيضاً ليس فقط نقول هل يجب عليه تقديم السؤال إلى أكثر من مرجع، إلى أكثر من عالم، ليحدد مثلاً رأي الأعلم في هذه المسألة؟ 
الماتن يقول: الظاهر أنه في مثل هذه المسألة فقط يجب عليه السؤال من أحد العلماء، وإذا صدرت الفتوى من هذا العالم الذي قدم له السؤال جاز له العمل بها ولم يجب عليه تقديم السؤال إلى كل العلماء ويتعين عليه أيضاً البحث عن الأعلم منهم، هذا غير واجب، رأي من هذا؟ رأي الماتن (يحفظها الله).
أما في تلك المسألة المتقدمة التي قلنا تلك المسألة السابقة، إنه بعض العلماء فقط لديه فتوى، وبعضهم الآخر ما عنده فتوى، فهل أيضاً يسوغ له العمل بتلك الفتوى أو عليه أيضاً أن يطلع على رأي الأعلم فيها، في مثل هذه المسألة التي الآن ذكرناها تواً قبل هذه المسألة، الماتن كما قلنا يستظهر، الظاهر لديه، أنه فقط يقدم السؤال وينتظر الإجابة ويسوغ له الاعتماد على الإجابة، ولا يجب عليه تقديم السؤال إلى جميع المجتهدين، ويتعين عليه العمل برأي الأعلم بعد إيراد السؤال أو إيصال السؤال إليهم، بمعنى أن الماتن يستظهر أن السؤال من أحد المجتهدين وإن لم يتحقق له أنه الأعلم، طبعاً هذا على فرض أنه يجهل الأعلم، وسأل أحدهم، أما لو كان يعلم بالأعلم منهم، عنده علم بالأعلم، فيتعين عليه سؤال الأعلم كما هو واضح، فإذن هذه المسألة، طبعاً عندنا مسائل الآن، هذه المسائل فيها شيء من الغموض، ويعتريها شيء من الإبهام، ولذلك يعني هل يقال بأنه يكتفى في مثل هذه المسائل أن نقدم السؤال إلى أحد العلماء إذا لم نعلم بالأعلم منهم، ونكتفي بإجابته أم لا، علينا أن نقدم هذا السؤال إلى من هم في دائرة الأعلمية، وبعد صدور الفتوى عن هؤلاء نأخذ مثلاً عند التعارض بفتوى الأعلم وعند عدم تحديد الأعلم يجب علينا الاحتياط في المسألة؟ كما ترون مثلاً في مسائل هذا الطول الموجود في اليوم الذي قد يستمر إلى أشهر أو إلى أيام، طبعاً ما يقدر الواحد يصوم لمدة ثلاثة أربعة أيام، فضلاً عما إذا كانت تمكث الشمس مثلاً أكثر من ذلك، فحينئذٍ قد تكون فتوى مثلاً من الفتاوى تقول عليه أن يصوم في الوقت، ينظر إلى أقرب بلد إليه، ويصوم بصوم من يقطن ذلك البلد، يعني يتبع في الحكم الشرعي أقرب بلد له ليل ونهار، ويسير على وفق هذا البلد باعتباره الأقرب، وقد يقال برأي ثاني أنه يصوم مثلاً ماذا؟ يحدد له ليلاً ونهاراً، فيصوم في الليل المحدد، ويفطر في الليل المحدد، يحدد له ويسير على وفق هذا التحديد، المسألة لا تخلو، كما الآن فيه ناس يعملون على وفق هذه الطريقة، في الدول التي يعيشون فيها ويستمر ليلها أياماً، ماذا يفعلون؟ يعني يحددون، عندهم أربعة وعشرين ساعة ويصلون صلاة الفجر في وقت، وصلاة الظهر في وقت، وصلاة العصر في وقت إذا أرادوا أن يفرقوا بين الصلاتين أو يجمعوا بينهما مثلاً في ذلك الوقت، المهم أنه لهم أحكام خاصة بهم، المسألة إذن هذه باعتبارها تحتاج إلى بحث فيه شيء من العمق والدقة لاستنباط حكمها، وهل يتعين على المكلف أن يسير على وفق أقرب بلد كما قلنا أو أصلاً لا يجوز له المكث في هذا البلد، يحرم عليه المكث ويجب عليه أن يسافر إلى بلد فيه ليل ونهار ليؤدي الأحكام الشرعية المتعلقة به، يعني ما يسقط عنه التكليف، كما قد يحتمل، يقال بما أنه ما فيه ليل ولا نهار، والصوم مدة طويلة مثلاً أياماً أو أشهر، إذا استمرت الشمس لمدة أشهر طبعاً غير ممكن، فيتعين على هذا المكلف يقال وجوب الخروج عن هكذا بلد والسفر منه إلى بلد يستطيع أن يؤدي الأحكام الشرعية ولا تسقط الأحكام عنه.
تطبيق: قال (يحفظه الله).
الثالث: ما دل على وجوب الفحص عن الأحكام وتعلم الحلال والحرام مما يأتي التعرض له في الخاتمة إن شاء الله تعالى، بناء على أنه كما يقتضي وجوب الفحص عن الأدلة في حق المجتهد، المجتهد لا إشكال ما يقدر إلا يروح يبحث عن الأدلة، يعني الأدلة الفقاهتية والإجتهادية، ويفحص بعد عن المعارض فيجري أيضاً ذلك في شأن العامي، في حق العامي، فيجب عليه الفحص عن فتوى المجتهد الأعلم، لأنها هي الفتوى المنجزة في حقه، والفحص عن الفتوى المعارضة لها ليتجنب الفتوى غير الحجة.
وأما إشكال السيد المستمسك (يرحمه الله) من وجود علم بانتفاء الخطر من قبل الفتوى غير الواصلة، يقول ما يجب الفحص عند الجهل بالاختلاف، لماذا؟ إما لموافقتها للفتوى الواصلة، يعني الفتوى التي بحثنا عنه أصلاً متفقة مع هذه الفتوى، أو لكونها معارضة لها، فتسقط الفتويان عن الحجية لامتناع حجية المتعارضين، فلا يجب الفحص عن الفتوى الأخرى بحكم العقل.
إشكالنا على سيد المستمسك (يرحمه الله): كلامه غير تام، لماذا؟ لأنه مع أعلمية المفتي الآخر، ومخالفة فتواه للفتوى الواصلة، تكون هي الحجة الفعلية، دون الفتوى الواصلة، إذا كنا نعلم بأنه الأعلم، وأن الفتوى الصادرة عنه تخالف الفتوى التي لدينا وعندنا، فتكون تلك الفتوى هي الحجة، فلا يجوز إهمالها وعدم البحث عنها، وكذا مع التساوي لو قلنا بالتساقط ولزوم الاحتياط، إذ الفتوى غير الواصلة وإن لم تكن مورداً للخطر، إلا أنها إذا كانت مخالفة للفتوى الواصلة كان الموجب للاحتياط بعد تساقط الفتويين هو المنجز الذي يجب الفحص عن شموله للمورد، نظير فحص المجتهد عن المعارض لدليل الإباحة في مورد يكون مقتضى تساقط الدليلين عدم البناء على العمل بأي منهما، يرجع إلى الأصل العملي، كذلك هنا الحال، لكن طبعاً نحن إذا علمنا بأن الفتوى الثانية معارضة للأولى وكلا المرجعين متساوي في الأعلمية تقدم وجود إجماع على العمل برأي أي واحد منهما..
 هذا كله بناء على شمول أدلة وجوب التعلم للفحص عن المعارض، لكن سيأتينا من قبل الماتن (يحفظه الله)
في الخاتمة أنه لا يرى تمامية هذا الدليل، فلا مجال للتعويل على هذا الوجه، كما لا مجال هنا للتعويل على ادعاء وجود إجماع على وجوب الفحص، لماذا؟ يقول: لعدم ثبوت إجماع في حق العامي، طبعاً عندنا يمكن إجماع على أنه، وما يستجاب إجماع يعني، المسألة أيضاً عقلية واضحة، أنه المجتهد يجب عليه البحث عن الأدلة المعارضة بالتخصيص مثلاً أو المخصصة أو المقيدة أو الحاكمة أو الواردة، ولكن في حق العامي أن نقول له يجب عليك الفحص عند الجهل بالاختلاف لتطلع على رأي الأعلم ليكون هو الحجة في حقك، بدليل (هلا تعلمت) يقول هذا دليل (هلا تعلمت) لا يشمل المورد...
ثم إنه مع العلم بحجية الفتوى الواصلة تعييناً أو تخيير لا يجب الفحص عن الاختلاف، إذا علمنا أن هذه الفتوى هي الحجة، وهذا يقول واضح، خارج عن محل كلامهم، كما لو الفتوى الواصلة للأعلم حينئذٍ يتعين الأخذ بها، أو كانت لغير الأعلم، لكنه مساوي لغيره الثاني، ماذا يصير؟ ونحن قلنا بالتخيير لوجود إجماع، أيضاً لا يجب الفحص..
وكذا لو كانت موافقة للأصل الجاري بعد التساقط، يعني قلنا بالتساقط لكون كل واحد منهما مساوٍ للآخر، ولكن هناك أصل عملي يدلل على الجواز، يجوز التمسك بالأصل العملي كما تقدم. 
تتميم 
لو علم بعدم الفتوى للمجتهدين في المسألة، لعدم نظرهم فيها، في هذه المسألة، أصلاً هم غافلون عنها، أو لفقد الداعي للنظر، ما فيه شيء يدعوهم لأن ينظروا في هذه المسألة، فالظاهر وجوب سؤال العامي من أحدهم لينظر في هذه المسألة ويعرف العامي، يعني المجتهد بعد أن يسأله العامي يروح ينظر في الأدلة ويبين للعامي حكم المسألة، لماذا؟ لعموم ما دل على وجوب الفحص عن الأحكام، أنت لا يجوز لك أن تقتصر تقول بما أني جاهل ولا يوجد حكم من هؤلاء العلماء إذن أنا لا يتنجز شيء في حقي، بل يجب عليك السؤال من أحد هؤلاء المجتهدين، وبعد صدور الفتوى منه يتعين عليك العمل بها...
ولا يجوز له العمل بالأصول الترخيصية، لاحتمال عدم تحقق موضوع الأصل الترخيصي، يعني ما تقول بما أني أنا أجهل، فأجري مثلاً قاعدة قبح العقاب بلا بيان، مع كون أحد المجتهدين يمكنك الاتصال به، والسؤال عن المسألة منه، لاحتمال عدم تحقق موضوع مثلاً الأصل الترخيصي بسبب وجود الدليل المخرج عن الدليل المرخص، وإمكان وصول السائل من المجتهد المسؤول إلى العلم بحكم المسألة..
وادعاء: عدم صدق العناوين المأخوذة في أدلة التقليد الشرعية، يعني نحن قلنا يجب علينا أن نسأل من العالم، من الفقيه، طيب هذه المسألة، العالم ما عنده علم بها، فما يصدق عليه عالم، الفقيه ما عنده فقاهة بهذه المسألة التي لم تبحث، فكيف يصدق عليه فقيه؟ فقيه بالنسبة للمسائل الأخرى التي بحثها، لكن هذا كما هو واضح، طبعاً، يكون تلتفتون الفقيه ليس فقط بالنسبة للمسائل التي بحثها، الفقيه بالنسبة للمكلة الفقهية التي امتلكها، ويستطيع أن يعلم بالمسائل التي بحثها، المسائل التي لم يبحث فيها، لأن له شأنية القدرة على الاستنباط.
ودعوى: عدم صدق العناوين المأخوذة في أدلة التقليد الشرعية من العالم والفقيه ونحوهما على المجتهد المذكور بالإضافة إلى المسألة المذكورة، لعدم علم المجتهد بها، لأنه ما بحثها...
هذه الدعوى مدفوعة: بأن قصور أدلة التقليد الشرعية - لو سلم في المقام، لحمل العناوين المذكورة على الفعلية لا الملكة – يعني صح هو لا يعلم بها الآن، لكن هو عالم، هو فقيه، عنده ملكة الاستنباط، خصوصاً، نقول ما الدليل الدال على وجوب الرجوع إلى العلماء؟ السيرة العقلائية، فأنت عندما جهلت بهذه المسألة، السيرة تلزمك بالرجوع إلى أحد الفقهاء لتسأل عن حكمها فيتنجز الحكم عليك...
على أن السيرة إنما تقصر عنه حين سؤاله الذي لا يجب بأدلة التقليد، نحن لا نستدل بأدلة التقليد في المقام، ماذا نستدل؟ بأدلة وجوب الفحص عن الأحكام الشرعية، نعلم بوجود أحكام في حقنا، فلابد أن نفحص لنصل إلى هذا الحكم الشرعي المنجز علينا، أما بعد سؤاله وصدور الفتوى منه فهي تعمه وتقتضي حجية فتواه، وبالجملة: لا ينبغي الإشكال في وجوب السؤال من أحد المجتهدين المذكورين لو لم يصل للعامي فتوى تكون حجة له...
يعني هنا مسألة مستجدة، ما نعرف الحكم فيها، وعندنا مجموعة من المجتهدين، ما نقول بما أنهم ليس لهم فتوى، فلا يجب عليّ أن أعمل أي شيء؟ بل يجب عليّ أن أقدم سؤالاً من أحد هؤلاء المجتهدين وأنتظر الإجابة لأعمل برأيه...
سيأتينا إن شاء الله تتمة المسألة بقوله: وإنما الاشكال في أنه لو أفتى المجتهد في مسألة وأمكن سؤال غيره الذي أشرنا إليه، سيأتينا إن شاء الله إيضاحه أيضاً وتطبيقه.
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
